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 السنة الأولى ماستر:
 تخصص:الفقه المقارن وأصوله. 

 مقياس:مصطلحات فقهية وأصولية. 
 :الحقيقة وأقسامها. الدرس الثان 

 مجازاً.و أةً كونه حقيق  إلى عدة أقسام،ومنها باعتبارينقسم الكلام في لغة العرب 

 ة: ــــــــالحقيق

الحقيقة لغة: من حقَّ الشيءُ إذا ثبت، ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي،  
 . الاسميةوالتاء فيها للنقلِ من الوصفية إلى 

: الكلامُ الموضوع الذي ليس  -على هذا    -ويقال: ثوب محقَّق النسج؛ أي محكَمه؛ فالحقيقة  
باستعارة ولا تمثيل، ولا تقديم فيه ولا تأخير، وهذا أكثرُ الكلام، وأكثر آيات القرآن ونصوص  

 الشَّرع.

والحقيقة أيضًا: هي ذاتُ الشيء الملازمةُ له؛ إذ إن أقوال المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماءٍ يستدل 
بإزاء   الموضوع  فالاسم  ضروري؛  أمر  فهو  التفاهم؛  لغرض  باسمه  منهما  ليعرف كل  عليها؛  بها 

 . الموضوعة لهاالمسمى هو حقيقةٌ له؛ كالسماء والأرض، والحرَِ  والبرد، بالنسبة لمعانيها 

 ويعرف الأصوليون الحقيقة بأنها: 

 كان التخاطب  ، لغوياً   (اللفظ المستعمل فيما وُضِع له أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب  )
 .أو شرعيًا أو عرفيًا، وقد استقرَّ هذا التعريف، فاشتهر بين الأصوليين

 شروط الحقيقة:

 :تياشترط الأصوليُّون لدلالة اللفظ على الحقيقة ما يأ



 
2 

اللفظ بإزاء المعنى، وجعله دليلاً عليه، ولا حقيقة لغوية إلا  : الوَضْع، وهو تخصيص  الشرط الأول
اللغوي  المنطق  له  يخضع  الذي  الأساس  هو  فالوضع  الأصل؛  في  له  وُضِعت  فيما  باستعمالها 

 الأصلي، وإنما يعُرَف هذا بالسماعِ من أهل اللغة. 

يين للحقيقة أنهم الاستعمال، وهو ملازمٌ للوضع؛ فالذي يظهر من دراسة الأصول الشرط الثان: 
لا يقصِدون بذلك الوضعَ الأول للألفاظ؛ وإنما الاستعمالُ واستقراء الدلالة هو الذي يحدِ د ذلك،  

 . وإلا لاكتُفي في اعتبار الحقيقة بالوَضْع اللغوي

ة عن طريق العُرْف بشيوعها وشهرتها فيه؛ مما ينسي المدلول فقد يتحقق للألفاظ مدلولات جديد
الأول، أو يجعله لا يتبادر إلى الذهنِ عند إطلاقه من اللفظ، ولا سيما في مدلولات الشرع التي  
قة عند وَضْع مصطلح )الحقيقة  ت عن مدلولاتِها اللغوية، فكان الأصوليون على جانبٍ من الدِ  غُيرِ 

 .  الشرع، فضلاً عن )الحقيقة العُرفية( لِما شاع في عُرف المجتمعالشرعية( لِما شاع في

 

 

قسَّم الأصوليون اللفظ الحقيقي إلى أقسام: لغوية، وشرعية، وعُرفية، وذلك حسب واضع اللفظ؛  
نُسِبت إليه الحقيقة، فقيل: لغوية، إن كان صاحبُ وضعِها واضعَ اللغة...،  )فالواضع متى تعين  

وقيل: شرعية، إن كان صاحب وضعِها الشارع...، ومتى لم يتعين قيل: عُرفية، سواء كان عُرفاً  
 .عامًا؛ كالدابة لذوات الأربع، أو خاصًا؛ كما لكل طائفة من الاصطلاحات التي تخصُّهم(

 الحقيقة اللغوية:   -1

القيد و)الطلاق( في حل  الدعاء،  )الصلاة( في  اللغة؛ كلفظ  واضع  وضَعها  ما  ، وسميت وهي 
لوضعية؛ لاستعمالِها في موضعها الأصلي، وهذه التي يسميها الآمدي: اللغوية الوضعية؛ أي  با

اللغة(  في  أولاً  له  وُضِع  فيما  المستعمل  المفهوم:    )اللفظ  بهذا  تعني  الوضعية  اللغوية  فالحقيقة  ؛ 
ا يعتريهَا تغيرُّ دلالي؛ كألفاظ: الأرض والسماء، والحرَ  الدلالات  لأولى أو الأسبق زمنًا قبل أن 

 . والبر، حين تستعمل بمعانيها الشائعة التي هي دلالاتُها الأولى

 ة:ـــــــقـــــــام الحقيــــــأقس
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رازي فيقول: إنها )التي انتقلت عن مسماها إلى وهي التي يتحدث عنها الالحقيقة العُرفية:  -2
، ويقرب منه تعريفها بأنها: )ما وضَعها أهلُ العُرف فنُقلت من معناها   غيره بعُرْف الاستعمال( 

، وهذه يمكن أن تنقسم إلى نوعين؛ الأول: العرفية العامة:    اللغوي إلى غيره، بحيث هُجِر الأول(
وهي التي وضَعها أهل العُرف العام؛ كالدابة لذوات الأربع، وهي في اللغة: لكل ما دب على  

لى الأرض، كما في وجه الأرض؛ فلفظ )الدابة( حقيقة وضعية في استعمالها في كل ما يدب ع
[، وهي حقيقة عُرْفية في  6قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا ﴾ ]هود:  

تخصيصه بذوات الأربع، أو بالدواب ذوات الحمل، أو ببعضها دون بعض في البيئات المختلفة؛  
والشهرة بين جميع الناطقين، أو بين أبناء إقليم معين   فالتغيرُّ هنا نتيجة استعمالٍ كُتِب له الشيوع

، والنوع الثاني: هو الحقيقة أو زمن معين؛ ولذلك وُصِفت الحقيقة اللغوية هنا بأنها عُرْفية عامة
ت دلالاتها بعُرْف الاستعمال الخاص؛ أي بسبب استعمالها  العُرْفية الخاصة: وهي الألفاظُ التي تغيرَّ 

والفاعل  الأصوليين،  عند  والخاص  الناس؛ كالعام  من  خاصة  لطوائفَ  عِلمية  كمصطلحاتٍ 
 . والمفعول به عند النحويين، والجوهر والعرَض عند الفلاسفة والجمهور 

 الحقيقة الشرعية: -3

فقد تتغيرَّ دلالات الألفاظ عن أصلِ استعمالها العام في اللغة لتدلَّ على الاسمِ الشرعي المستعمَل 
فهي )كلُّ لفظ وُضِع لمسمى في اللغة، ثم استُعمِل في الشرع ؛  فيما كان موضوعًا في الشرع  

ى آخرَ، مع هِجران الاسم للمسمى اللغوي بمضيِ  الزمان وكثرةِ الاستعمال في المسمى لمسم  
؛ فلفظ )الصلاة( بعد أن كان موضوعًا في اللغةِ ليدلَّ على الدعاء، أصبح له دلالةٌ    الشرعي(

، ولفظ )النكاح( أصبحت حقيقتُه الشرعية عَقْدَ عيَّنة من شعائر الإسلامشرعية على شَعِيرة م
الزواج، بعد أن كان موضوعًا في اللغة للمعاشرة الجنسية، وأيضًا استعمال )الربا( في الفوائد الر بِوية  
  التي يأخذها المرابي مقابل الدَّين، أصبح حقيقة بعد أن كان الربا موضوعًا في اللغة لكل زيادةٍ 

مطلقًا، ومنها لفظ )الطلاق( الذي وُضِع شرعًا لحلِ  قيد الزوجية بدلاً من معناه اللغوي الذي  
يراد به حلُّ القيد مطلقًا؛ فالحقيقة الشرعية هي الأسماء الشرعية التي تصرَّف الشارع بها؛ )لأن  

 .عُرْف الشارع في تنزيل الأسماء الشرعية على مقاصده كعُرْف اللغة(
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وقد ذهَب بعضُ العلماء إلى إنكار نقل ما يسمى بالحقائق الشرعية من المعنى اللغوي إلى المعنى   
الشرعي، بل يرون أنها باقيةٌ على وَضْعها اللغوي غيُر منقولة، وأن الشارع: )إنما استعمَل الألفاظَ 

ا اللغوية، ودلت الأدلةُ على أن تلك المسمياتِ اللغوية لا بد معها من قيود زائدة  في مسمياته
، فلم يضعِ المشرع شيئًا، بل أضاف إلى معانيها اللغوية زياداتٍ، هي الشروط   حتى تصيَر شرعية(

فا الثابتة؛  اللغة    -لصلاة مثلاً  والفروض  الدعاء في  تكونَ دعاءً على    -وهي  أن  الشارع  أراد 
 . شروط، ومعه نية وإحرام، وركوع وهيئات معينة؛ فالشارع تصرَّف بوَضْع الشروط، لا بتغيير الوَضْع

عض الفقهاء إلى جوازِ نقل الألفاظ اللغوية إلى معانٍ شرعية نقلاً كليًا؛  وذهب المعتزلةُ والخوارج وب
فهي عندهم معانٍ ابتكرها الشارع، فيجوز ألا يظهرَ فيها المعنى اللغوي، وأنه وضَعها لمناسبةٍ بينها  

  .وبين معناها اللغوي؛ فهي ليست حقائقَ لغويةً ولا مجازاتٍ عنها

للمشرع تصرُّفاً في بعض الألفاظ، ولكنهم أنكروا على المعتزلة   إلى أنَّ   فذهبوا    جمهور الأصوليين  اأم
قولَهم بالنقل بلا علاقة أو مناسبة بين المعنيين اللغوي والشرعي، فقالوا: )إنها لم تُستعمَل في المعنى  

الة الاستعمال، بل استعملها الشارع في هذه المعاني؛ لِما بينها  اللغوي، ولم يقطع النظر عن ح
لَمَّا كانت في اللغة موضوعةً للدعاء، وهو   -مثلاً    -وبين المعاني اللغوية من العلاقة؛ فالصلاة  

جزءٌ من المعنى الشرعي، أطُلِقت على المعنى الشرعي مجازاً؛ تسميةً للشيء باسم بعضه... فتلخَّص 
الألف هذه  حقائقَ شرعية(أن  فصارت  اشتهرت  ثم  لغوية،  مجازاتٌ  إيضاحًا    اظَ  الرازي  ويزيد   ،

فيقول: )تخصيص هذه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها، فإن )الإيمان( و)الصلاة( و)الصوم( كانت 
، ودعاء موضوعةً لمطلَق التصديق والدُّ  عاء والإمساك، ثم تخصَّصت بسبب الشرعِ بتصديقٍ معينَّ

 . معين، وإمساك معين، والتخصيص لا يتمُّ إلا بإدخالِ قيودٍ زائدة على الأصل(

العبادة وغيرها الفقهية الإسلامية في  المصطلحاتِ  والهدَي   -  فمعظم  والصيام  والزكاة  كالصلاة 
محوَّل عن معانٍ لغوية عامة إلى معانٍ اصطلاحية خاصة، عن طريق القصد    -والسعي ونحوها  

 .والعَمْد
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